
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 21 @ قابضا وله الأجر إلا أن يكون شيء من ذلك يحدث نقصانا ولو استأجر البائع

ليحفظه لم يصح لأنه واجب عليه كذا في التتارخانية ولو زوج المشتري أو أقر عليه بدين لم

يكن قبضا منه استحسانا ولو وطئها الزوج في يد البائع فهو قبض في قولهم جميعا كذا في

الحاوي اشترى جارية فزوجها قبل القبض فقبلها الزوج أو لمسها قال ينبغي أن يصير قابضا

كما لو وطئها كذا في القنية قال في المنتقى اشترى جارية وزوجها قبل القبض فماتت قبل أن

يدخل بها الزوج ينتقض البيع وتموت من مال البائع ويكون المهر الذي على الزوج للمشتري

وعليه حصته من الثمن يقسم الثمن على المهر وعلى قيمة الجارية فما أصاب المهر من الثمن

لزمه ويتصدق بالفضل إن كان في المهر فضل والمهر في هذا بمنزلة الولد قال ثمة أيضا

اشترى عبدا بجارية فلم يتقابضا حتى زوج المشتري الجارية من إنسان بمائة درهم ثم مات

العبد في يد بائعه قبل أن يدفعه إلى مشتري العبد فإن العقد ينتقض فيما بينهما ورجعت

الجارية إلى الذي كانت له ومهرها له ويرجع على مشتريها بقدر النقصان وذكر هذه المسألة

في موضع آخر من المنتقى وزاد في وضعها وقال رجل اشترى من رجل جارية بعبد فقبل أن يقبل

المشتري الجارية زوجها المشتري من رجل بمائة درهم وقد كانت الجارية قبل التزويج تساوي

ألفي درهم فنقصها التزويج خمسمائة ثم وطئها الزوج في يد البائع ثم مات العبد قبل

التسليم إلى مشتريه قال المهر للذي باعها ويكون له الخيار إن شاء أخذ جاريته ناقصة ولا

شيء له غيرها وإن شاء ضمن مشتريها قيمتها يوم وطئها الزوج ولو كان المشتري زوجها من

البائع قبل القبض فوطئها الزوج ثم مات العبد قبل التسليم فإن بائع الجارية إن شاء سلم

الجارية لمشتريها وضمنه قيمتها يوم وطئها هو بحكم النكاح وإن شاء نقض البيع فيها وأخذ

جاريته من المشتري وفسد النكاح وبطل المهر والخيار في نقض البيع فيها وتركه إلى بائعها

دون مشتريها وينقض البيع بنقضه وإن لم ينقضه القاضي ولو كان المشتري زوجها إياه بعدما

قبضها بأمره وباقي المسألة بحالها لم يكن للبائع سبيل على الجارية ويضمن المشتري

قيمتها يوم قبضها وتسلم هي للمشتري ويكون المهر على البائع والنكاح صحيح ولو كان

المشتري قبضها بغير أمر البائع ثم لقي البائع فزوجها إياه وقد علم البائع بقبضه لها أو

لم يعلم فإن هذا لا يكون تسليما من البائع للمشتري لأن تزويجه إياها قبل القبض صحيح فإن

وطئها البائع بعد ذلك في يد المشتري بحكم النكاح فإن هذا تسليم من البائع بقبضه فإن

مات العبد قبل التسليم لم يكن للبائع على الأمة سبيل كذا في المحيط واالله تعالى أعلم لو

قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع أن يسترده فإن خلى



المشتري بين المبيع وبين البائع لا يصير البائع قابضا ما لم يقبضه حقيقة كذا في فتاوى

قاضي خان ولو تصرف المشتري في ذلك تصرفا يلحقه النقض بأن باع أو وهب أو رهن أو آجر أو

تصدق نقض التصرف وإن كان لا يلحقه الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاد لم يملك البائع رده

إلى يده كذا في الذخيرة ولو نقد المشتري بائعه الثمن فوجده البائع زيوفا أو ستوقة أو

مستحقا أو وجد بعضه كذلك كان له أن يمنع المبيع فإن كان المشتري قبضه بغير إذن البائع

بعدما نقد الزيوف أو الستوقة فللبائع أن ينقض قبضه ولو تصرف فيه المشتري نقض تصرفه إذا

كان تصرفا يحتمل النقض كذا في المحيط وإن كان قبضه بإذن البائع ينظر إن وجده زيوفا

فرده لا يملك استرداده عند أصحابنا الثلاثة وإن وجده ستوقة أو رصاصا
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